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 )٢٧٢٥(

  
  
  
  

  
 
  

 :تقدير الذمة المالية لتطبيق الذكاء الاصطناعي
إن من أهم المداخل إلى دراسة أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالمعـاملات،             
تحرير القول في الشخصية القانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي؛ وذلك لاسـتتباع القـول             

  .علقة بالضمانفيها مسائل مؤثرة في هذه الورقة، منها تلك المت
: ومفهوم الشخصية القانونية بالمعنى المراد لها في القانون، مفهوم مستحدث، ويراد بهـا            

، فالشخص في نظر القـانون هـو كـل    )١("الصلاح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات    "
: كائن صالح لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والأشـخاص عنـدهم علـى نـوعين     

أشـخاص  : شخص يتكون من عناصر   "، وذو صفة اعتبارية، وهو      طبيعي، وهو الإنسان  
أو أموال، يقدر له التشريع كيانًا قانونيا مستمدا منهـا، مـستقلا عنهـا، قابلًـا للإلـزام                  

  .)٢("والالتزام
، وتأمل الأسباب التي دعـت إلـى     )٣(وبالنظر في تاريخ نشأة مفهوم الشخصية الاعتبارية      

ن مدارها المصلحة، وهو ما رأى البعض توافره فـي حـق     اعتراف القوانين بها، يلحظ أ    
 بإضفاء الشخـصية  )٤(بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أوصى البرلمان الأوربي     

على النحو الـذي    -القانونية على تطبيق الذكاء الاصطناعي، أو الأشخاص الإلكترونيين         
  .-عبروا به

                                         
 ).  ٥٠٠ص(، والمدخل للعلوم القانونية، لتوفيق حسن فرج )٣١٠ص(المدخل لدراسة القانون، لعبدالخالق حسن :  ينظر)١(
 ).٢٧٠ص( المدخل إلى نظرية الالتزام، للزرقا )٢(

، وقـد تعـددت تعبيـرات    "مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي ترمي إلى تحقيق غرض معين، ويمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض : "عتبارية هي  الشخصية الا  )٣(
 ـ         ـ"الشخصية الحكمية "القوانين المدنية العربية، فعبر القانون المدني الأردني عنها ب ، وعبر نظام المعـاملات المدنيـة والقـانون المـدني     "الشخصية المعنوية"، وعبر القانون المدني القطري ب

، وقد اخترت التعبير به في هذه الورقة؛ لجريان استعماله فـي المملكـة   "الشخصية الاعتبارية"الجزائري والكويتي واليمني والإماراتي والسوري بالتعبير المستعمل في القانون المدني المصري   
 ).  ٥٠٠ص(المدخل للعلوم القانونية، لتوفيق حسن فرج : ينظر.  التعبير بوصف الحكمية-في نظري-إن كان الأقرب إلى لغة الفقه العربية السعودية، و

روبوتات على المدى الطويل، بحيـث  منح صفة قانونية محددة لل: "من قرار البرلمان الأوربي بشأن قواعد القانون المدني للروبوتات المرفوع إلى المفوضية الأوربية     ) ٥٩( جاء في الفقرة     )٤(
يمكن على الأقل إثبات أن الروبوتات المستقلة الأكثر تطورا تتمتع بوصف الأشخاص الإلكترونيين المسؤولين عن إصلاح أي ضرر قد يسببونه، وربما تطبيـق الشخـصية الإلكترونيـة فـي         

 ".رى باستقلالالأحوال التي تتخذ فيها الروبوتات القرارات أو تتفاعل مع أطراف أخ

  ./personhood-intelligence-artificial-ai-robot-over-divided-europe/article/eu.politico.www://https: ينظر
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  )٢٧٢٦(

عض ضرورتها؛ لمـا فـي ذلـك مـن     وقد افترق الناس في شأن هذه التوصية، فرأى الب    
تمكين المنتجين وتشجيعهم على إنتاج ما من شأنه أن يكـون جالبـا            : مصالح غالبة، منها  

  .للمصالح ومسهما في تنمية الاقتصاد
عدم مناسـبة مـنح الشخـصية القانونيـة للـذكاء           "وعارض هذا الرأي رأي آخر يرى       

مبحث الثالث من هذا الفصل يتطـرق  ، ولعل ال  )١("الاصطناعي من ناحية أخلاقية وقانونية    
إلى شيء من المناقشات المثارة حول هذه القضية، والتـي تـضاعفت بتجـدد الوقـائع                

 )٢("صوفيا"إعلان منح الجنسية السعودية للروبوت      : والأحداث، لعل من أشهر تلك الوقائع     
  .ه١٤٣٩في إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، في شهر صفر من عام 

والكلام عن الشخصية القانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهـومي      
الذمة والأهلية عند الفقهاء؛ إذ من لوازم الشخصية وجود الذمة، وهذه الذمة لابد أن تُتْبـع         

، وهذه الورقة آتية لمناقشة مشروعية تقدير الذمـة الماليـة المـستقلة للـذكاء               )٣(بالأهلية
  .ناعيالاصط

                                         
 : خبيرا، بعنوان١٥٠وضية الأوربية، موقعة من أكثر من  رسالة مفتوحة إلى المف)١(

"  OPEN LETTER TO THE EUROPEAN COMMISSION ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS"  
   .uploads/tentcon-wp/eu.politico.www://https/٢٠١٨/٠٤/pdf.RoboticsOpenLetter: ينظر

: ينظـر . م٢٠١٦، ومـنح الجنـسية الـسعودية فـي أكتـوبر      ٢٠١٥ أبريل عام ١٩في هونغ كونغ، وجرى تشغيله في    » هانسون روبوتيكس «روبوت شبيه بالبشر صممته شركة      :  هي )٢(
)robot(_Sophia/wiki/org.wikipedia.en://ttpsh.  
أن نظرية الأهلية في القوانين المدنية العربية مستمدة في جملة أحكامها من أحكام الفقه، ولذا اقتصر القانون المدني المصري القديم والقوانين المدنية المتأثرة به على الإحالة إلـى  :  يؤيد ذلك )٣(

 .ا يتعلق بأحكام الأهليةقانون الأحوال الشخصية فيم
تطبيقيـة  ) فقهية، أصولية، قانونية(، التنظير في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي بين التأثير والتأثر، دراسة   )٤/٣٢٢٧(، الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي      )١/٢٨٢(الوسيط، للسنهوري   : ينظر

  .، وهو بحث منشور في مجلة الدراسات العربية، بكلية دار العلوم بجامعة المنيا)١١٩٩ص(في كتب الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري، لباسل الحافي 
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 )٢٧٢٧(

  :تمهيد
إن الناظر في هذه المسألة يلحظ تمايز التطبيقات الذكاء الاصطناعي من حيث اسـتقلالها              
عن مالكها أو مشغلها، كما يلحظ تمايز السياقات التي تناقش فيها هـذه المـسألة، فكـان                 

  :حسنًا أن يقدم لهذا الفرع بالمقدمات الآتية
  .اء الاصطناعي من حيث الانفكاك والاستقلالالتمييز بين مستويات الذك: المقدمة الأولى

تتمايز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المالية تمايزا مؤثرا في عدد من المـسائل، كمـسألة              
ضمان أخطاء الذكاء الاصطناعي، وفيما يلي إشارة موجزة إلى هذا التمايز الذي يمكـن              

  :)١(تلخيصه في ثلاث مستويات، يمكن تناولها من جهتين
 )٣أ(الانفصال الكلي  )٢أ(الانفصال الجزئي  )١أ(الاتصال  كالانفكا  . أ

 )٣ب (الاستقلال الكلي  )٢ب (التبعية  )١ب (الاستيعاب  الاستقلال  . ب
  :، والتمايز من هذه الجهة على مستوياتالانفكاك: الجهة الأولى

، وذلك بأن يكون تطبيق الذكاء الاصطناعي جزء من منظومة المالك أو            الاتصال  . أ
  . لذلك التطبيقالمشغل

، وذلك بأن يكون الذكاء الاصطناعي هو المـتحكم بمنظومـة           الانفصال الجزئي   . ب
المالك أو المشغل، غير أن عملياته وقراراته خاضعة لمراجعة المالك أو المشغل            

 .ويمكن إلغاؤها
، وذلك بانفصال تطبيق الذكاء الاصطناعي انفـصالا تامـا عـن      الانفصال الكلي   . ت

 . المشغل لذلك التطبيقمنظومة المالك أو
 :، والتمايز من هذه الجهة على مستوياتالاستقلال: الجهة الثانية

، وذلك بأن تكون العمليات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي مستوعبة          الاستيعاب  . أ
  .ومعدودة في عداد العمليات التي يجريها المشغل أو المالك، وليست مستقلة عنها

ات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي قابلة للإلغـاء     ، وذلك بأن تكون العملي    التبعية  . ب
 .بأثر رجعي

فليس ثمة استقلال مطلـق     "، ولا يفهم من هذا الاستقلال المطلق،        الاستقلال الكلي   . ت
، وإنما المراد أن يكون الذكاء الاصطناعي مـستقلا فـي           )٢("للذكاء الاصطناعي 

                                         
  .-غير مترجم-) ١٨٣ص(نظرية الشخصية القانونية، لفيزا أي جي كركي :  ينظر)١(

A Theory of Legal Personhood, Visa A. J. Kurki (p;١٨٣). 
 :، للانس إليوت، ويمكن الوصول إليه عبر الرابط"Legal Personhood For AI Is Taking A Sneaky Path That Makes AI Law And AI Ethics Very Nervous Indeed: " مقال بعنوان)٢(

https://www.forbes.com/sites/lanceeliot/٢٠٢٢/١١/٢١/legal-personhood-for-ai-is-taking-a-sneaky-path-that-makes-ai-law-and-ai-ethics-very-nervous-indeed/?sh=٥٠٨٤٨a٨ef٤٨a  
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  )٢٧٢٨(

نهـا، وليـست   ممارسة مهامه على نحو يتعذر معه إلغاء قراراته أو الرجـوع ع   
 .)١(قراراته وعملياته بخاضعة لمراجعة المالك أو المشغل

يستنتج مما سبق، أن العلاقة بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومالكها أو مشغلها ليـست              
 :على مرتبة واحدة، ويمكن تلخيص وصفها في أحد ثلاثة مراتب، طرفان ووسط

دوات التي تكون تحت تـصرف  ، فيعامل كأي أداة من الأ    الذكاء الاصطناعي الأداة   . ١
الإنسان، وهذه المرتبة تكون العلاقة فيها بين الذكاء الاصطناعي ومالكـه، علاقـة       

  ).١ب (، مستوعبة )١أ(متصلة 
ما لو استعمل أحدهم نظاما ذكيا يصوغ العقود، أو المـذكرات، وحـذف             : ومثالها

ل خارجة عـن محـل      ، فهذه الحا  )٢(بندا مهما من العقد، أو زيف دليلًا لا وجود له         
 .نزاع هذه المسألة

، وهذه المرتبة يمكن تشبيهها بالعلاقة بين مدير الجهـة          الذكاء الاصطناعي الممثل   . ٢
وجهته، فيعامل في حدود تفرض عليه لا يجوز له مجاوزتها، وتبطـل تـصرفاته              
فيما جاوز تلك الحدود، وهذه المرتبة تكون العلاقة فيها بين الـذكاء الاصـطناعي              

، فهـي   )٢أ(، أو منفصلة انفصالًا جزئيا      )١أ(، متصلة   )٢ب  ( علاقة تبعية    ومالكه،
  .أعلى من المرتبة التي قبلها، ودون التي تليها

ما لو كان النظام يأذن للمؤسسات المالية بإنشاء شركات تـديرها أنظمـة        : ومثالها
 لأن الذكاء الاصطناعي، لكن الأنظمة الذكية هنا ليـست كيانًـا قانونيـا مـستقلاً؛          

المؤسسة المالية ستظل مسيطرة على عملية اتخاذ القرار، كما لو كان للشركة التي             
تديرها الأنظمة الذكية مجلس إدارة يمكنه إلغاء بعض التـداولات الكبيـرة بـأثر              
رجعي، وبهذا تكون العلاقة هنا تبعية؛ فلا يستقل الذكاء الاصطناعي بالذمة، وإنما            

، فما يكسبه من حقوق مثلًا باسم الجهة التـي يمثلهـا            تكون ذمته تبعا لذمة الشركة    
 . تثبت في ذمة الجهة لا في ذمته

، وهـذه المرتبـة تحتمـل أن يعامـل فيهـا الـذكاء           الذكاء الاصطناعي المستقل   . ٣
الاصطناعي معاملة الكيانات القانونية التي تثبت لها حقوق وتجب عليها التزامـات         

                                         
 .-غير مترجم-) ١٨٣ص(جي كركي نظرية الشخصية القانونية، لفيزا أي :  ينظر)١(

A Theory of Legal Personhood, Visa A. J. Kurki (p;١٨٣). 
أن محاميا استعان بأحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لكتابة صحيفة الدعوى أو إحدى المذكرات في دعوى أقامهـا ضـد شـركة الطيـران          :  ومن الوقائع التي يمكن ضربها مثلًا      )٢(
)AVIANCA( استند التطبيق فيها إلى ست سوابق قضائية، اكتُشف بعد محاولة الرجوع إليها من قبل القاضي أنها مزيفة، ولا وجود لها أصلا، فأقر المحامي باستعانته بذلك التطبيق ،)Chat GPT( ،

 .معرضا نفسه لعقوبة لقاء ذلك التزييف الذي ينسب إليه لا إلى التطبيق

   com.nytimes.www://https/٢٠٢٣/٠٥/٢٧/nytmetro-tw=smid&cur=smtyp?html.chatgpt-lawsuit-airline-avianca/nyregion:  الخبر عبر الرابط الآتيويمكن الاطلاع على رابط



 

 )٢٧٢٩(

امل الذكاء الاصطناعي فيها على غير هذا       وذلك عند الاعتراف بها، وتحتمل أن يع      
، )٣أ(النحو، وهذه المرتبة يكون فيها الذكاء الاصـطناعي منفـصلًا عـن مالكـه          

 ).٣ب(مستقلا عنه 
 ما لو كان النظام يأذن بتسجيل الذكاء الاصطناعي نظاما كان أو روبوتـا             :ومثالها

ويرتب على ذلـك    في سجل لدى الجهة المختصة بعد استيفاء عدد من المتطلبات،           
التسجيل عددا من الحقوق التي تفـرض فـي العـادة للشخـصيات الاعتباريـة،               

 .)١(كالشركات ونحوها
فهذه مراتب ثلاثة، أما الأولى منها فإن إثبات الذمة للتطبيقات المندرجة تحتهـا متعـذر                

 .عقلًا وشرعا، وأما الثانية والثالثة فالخلاف واقع في بعض صورها
 .التمييز بين السياقات التي تطرق فيها المسألة: يةالمقدمة الثان

إن المتأمل فيما كُتب حول مسألة تقدير ذمة مستقلة للـذكاء الاصـطناعي، يلحـظ ورود           
، يناقش مسألة افتراض الشخصية القانونية للـذكاء  )٢(كثير منها في سياق فلسفي افتراضي   
، والذي يتلخص في بلوغ الذكاء )"Strong AI(القوي "الاصطناعي المتقدم، أو ما يسمى بـ

الاصطناعي مبلغًا يكون فيه قادرا على مجاراة الإنسان في قدراته، وهـذا المـستوى لا               
  .يزال مجالًا فلسفيا

ونتيجة لذلك، يناقش بعض الباحثين في هذا السياق المسائل الأخلاقية التي تتعلـق بمـنح               
حقوق التـي سـتترتب علـى تلـك         تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، وال     

الشخصية، والحماية التي ينبغي فرضها لتطبيق الـذكاء الاصـطناعي أسـوة بـالرقيق              
والحيوان، ومن جهة أخرى المخاطر المتعلقة باستبداده أو صوله على البشر، وغير ذلك             
من الموضوعات التي تنحسر دونها هذه الورقة، وهي خارجة عن محل مـسألة تقـدير               

  .الية لتطبيق الذكاء الاصطناعيالذمة الم
ولذا فإن من المعين على سلامة التصور فهم هـذه الـسياقات والتمييـز بينهـا، وإدراك           
مآلاتها المؤثرة في نقاش المسألة؛ لأن عدم ذلك مدعاة للخلط، وتحميل كلام باحثي هـذه               

  .دهاالمسألة على غير محمله، وصرف نتائج بحثهم التي انتهوا إليها إلى غير مقصو

                                         
، فيجوز أن ينص نظام ما على منح الشخصية الاعتبارية لغير هذه الجهات، ولـذا  -مثلًا- والشخصية الاعتبارية في القانون ليست محصورة في جهات معينة كالدولة والشركات والأوقاف         )١(

  ". كل ما يمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية: "ذكر ضمنهمحين عدد نظام المعاملات المدنية الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية في المادة السابعة عشرة منه، 
  .-غير مترجم-) ١٨٣ص(نظرية الشخصية القانونية، لفيزا أي جي كركي :  ينظر)٢(

A Theory of Legal Personhood, Visa A. J. Kurki (p;١٨٣). 
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  )٢٧٣٠(

 .مشروعية تقدير ذمة مالية مستقلة للذكاء الاصطناعي: المسألة الأولى
لو فُرِض اعتراف دولة ما بالشخصية القانونيـة لـذكاء اصـطناعي،            : وصورة المسألة 

وأثبتت له ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكه، أو منشئه، سواء كان ذلك الذكاء متمثلًا فـي                 
ذلك، وذلك بعد استيفاء عدد من المتطلبات اللازمـة         نظام ذكي، أو في روبوت، أو غير        

  لتسجيله، فما حكم هذا الاعتراف؟ وهل يصح ثبوت الذمة به؟
  :الأقوال في المسألة

لم أقف إبان دراسة هذه المسألة إلا على نزر يسير جدا من البحوث التي ناقـشت هـذه                  
ال محلّا للبحـث والمناقـشة،      المسألة فقهيا؛ وذلك راجع إلى جدة هذه المسألة، فهي لا تز          

وليس ثمة قانون يقرر ثبوت الذمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي إلـى يـوم عـرض هـذه       
  .المسألة في هذه الورقة

  :وفي الجملة، يمكن تلخيص اتجاهات الفقهاء المعاصرين في المسألة في الآتي
  .)١(، وبه قال بعض المعاصرينالمنع: الاتجاه الأول

 تختلف منطلقاتهم، فمنهم المانع لعدم ثبوت الذمـة لغيـر الإنـسان             وأصحاب هذا الاتجاه  
  .، ومنهم المانع للمصلحة، ومنهم المانع لغير ذلك)٢(أصلًا

  .)٣(، وبه قال بعض المعاصرينالجواز: الاتجاه الثاني
 :الأدلة

  :يستدل للاتجاه الأول بأدلة، منها
: وت الذمة لغير الإنسان، والتي منهـا      الأدلة التي يستدل بها المانعون من ثب      : الدليل الأول 

، كما أنهـم    )٤(أن الفقهاء لا يثبتون الذمة لغير الإنسان، فهم لا يصححون الوصية للبهيمة           
، بـل يـنص بعـض فقهـاء        )٥(يشترطون لصحة الهبة أن يكون الموهوب أهلا للتملـك        

  .  على أن الوقف لا ذمة له)٧(، والحنابلة)٦(الحنفية

                                         
، ومـسألة الملكيـة الفكريـة لمـا أنتجـه الـذكاء       )٢١٢ص(، كمسألة ضمان الآلة "م تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالجناياتأحكا" وهو ما يفهم من ترجيح فاطمة الرشيد في عدد من مسائل بحثها   )١(

 ).٢٠١ص" (الاصطناعي المتعلقة بالقضاءأحكام تطبيقات الذكاء "، وغيرهما، وهو ما يفهم من تقرير أروى الجلعود عدم انطباق شرط الصفة في الدعوى على الأنظمة الذكية في بحثها )٣١٧ص(الاصطناعي 

  ).١٠ص( كمحمد البوطي في الشخصية الاعتبارية أهليتها وحكم تعلق الزكاة بها )٢(
  ).١٠٢ص(أحمد البرعي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي :  وبه قال)٣(
  ).٤/٣٦٥(، وكشاف القناع )٤/٥٨٢(، والفروع )٦/٣٠٠(، وتحفة المحتاج )٣/١١٣(، وحاشية قليوبي )٦/٥٥(هب الجليل ، موا)٤/١٤١(الشرح الصغير مع حاشية الصاوي :  ينظر)٤(
، )١٠٦، ٦/١٠٥(، روضة الطـالبين  )٦/٦٦٣(، حاشية ابن عابدين )٦/١٢٢(، الفتاوى الهندية )٨/٤٧١(البحر الرائق   :  وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إن قصد تمليك البهيمة، ينظر            )٥(

، الإنـصاف  )٦/٤٦(، المبدع )٤/٣٦٥(، كشاف القناع )٣/٦٢(، الإقناع )٣/٤١(، مغني المحتاج )٣/١٥٢(، المنثور في القواعد الفقهية )٤٧-٦/٤٦(، نهاية المحتاج )١١/٢٩٠(نهاية المطلب في دراية المذهب  
)٧/٢٤٦.(  

ولا لبهيمة لا منفعة فيها لآدمي، ولا فرق ...  لكافر بمصحف -يعني الوصية-لا تصح ): "٥٠٦- ٩/٥٠٥(حون الوصية للبهيمة التي فيها نفع للآدمي، جاء في منح الجليل أما المالكية وقول عند الحنابلة، فيصح
  ".رة، وخيل جهاد، ونعم محبس لنسلهفيمن يصح تملكه بين كونه عاما كالمساكين، أو خاصا كزيد، ولا بين من يملك حقيقة أو حكما، كمسجد، ورباط، وقنط

وهذا هو القياس لكنه ترك عند الضرورة كما ذكره أبو الليث وهو المختار أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد تجوز بأمر القاضي إن لـم يكـن   ... له ذمة  فلا  أما الوقف ): "٦/٥٩٩( جاء في حاشية ابن عابدين   )٦(
  ". المسلمين وقيل تجوز مطلقا للعمارة والمعتمد في المذهب الأولبعيدا عنه لأن ولايته أعم في مصالح

 ".له ذمة  لا  مما  لا يصح قرض جهة، كالمسجد والقنطرة ونحوه، ): "١٢/٣٢٨( جاء في الإنصاف، للمرداوي )٧(
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 )٢٧٣١(

  :من وجوه نوقش
تسليم بأن الفقهاء لا يثبتون الذمة لغير الإنسان، بـدليل أن الفقهـاء يجـوزون       عدم ال  . ١

، والدين إنما يثبت في الذمة بـلا خـلاف بـين          )١(الاستدانة على بيت المال والوقف    
  . ، فدل على ثبوت الذمة لهما)٢(الفقهاء

كما أن الفقهاء يجعلون المستأجر مـدينًا بـالأجرة لجهـة الوقـف لا للنـاظر ولا                 
لمستحقين، فلو عزل الناظر لم يكن له حق مطالبة المستأجر بما في ذمتـه، ولـيس          ل

 .)٣(للمستحقين مطالبة المستأجر بها
أما ما جاء من نفي الذمة عن الوقف في بعض قول فقهاء الحنفية، والذي كـان فـي     . ٢

سياق تعليلهم تعلق الدين بذمة القيم إذا استدان على الوقف دون أمر من الواقـف أو                
  .ذن من القاضي، فجعلوا الدين في غير هذين الحالين متعلقا بذمة القيمإ

تقرير الأصل في المسألة والقياس عنـدهم،       : فيمكن توجيه نفيهم الذمة بأن المراد به      
والذي هو ثبوت الذمة للأحياء دون غيرهم، والذي يضطر إلى تركه عنـد تعـذره،               

هم، ولا يفهم من تقرير هذا الأصـل    كما لو تعددت الذمم على نحو يتعذر معه مطالبت        
منعهم ثبوت الذمة حكما لغير الأحياء؛ بدليل تقريرهم جملة من الأحكام تلت نفـيهم              
الذمة عن الوقف تقتضي ثبوت الذمة له، وذلك كتصحيح اسـتدانة النـاظر لجهـة               

 .)٤(الوقف
هـاء  أما ما جاء في قول بعض فقهاء الحنابلة من نفي للذمة عن الوقف في قـول فق                 . ٣

الحنابلة، والذي جاء في سياق بيانهم شروط المقترض، حيث قـرروا عـدم صـحة     
  .، والمسجد لا ذمة له)٥("الدين لا يثبت إلا في الذمم"إقراض المسجد؛ لأن 

تقرير الأصل وهو ثبوت الذمة للأحياء دون       : فيمكن توجيه نفيهم الذمة بأن المراد به      
، فقـد يـرد أن      )٦( ذمة حكم أغلبـي    غيرهم، بدليل نصهم على أن مصادفة القرض      
؛ حيث جاء في مجلـة الأحكـام   -مثلًا-يصادف ما ليس له ذمة حقيقية، كبيت المال         

ذمة يثبت فيها، لكن يصح الاقتـراض       يصادف    من شأن القرض أن     "أن  : )٧(الشرعية
 ".على بيت المال، كما يصح الاقتراض على الوقف

                                         
 ).٢/٤٢٤(الفتاوى الهندية :  ينظر)١(

 ).١٥٨(، مجلة الأحكام العدلية، مادة )١/٣٩٢(، المنثور في القواعد الفقهية )٦/٢٩١(هيد ، التم)٣/٣٩٢(، فتح القدير )٢/٢١٦(الفروق للكرابيسي :  ينظر)٢(

 ).١(الحاشية ) ٢٦٠-٢٥٨ص(أحكام المعاملات الشرعية، للخفيف :  ينظر)٣(

  ).١(الحاشية ) ٢٦٠-٢٥٨ص(لخفيف ، وأحكام المعاملات الشرعية، ل)٢٦ص(الشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدولة المعاصرة، للبعلي :  ينظر)٤(
  ).٤/١٤٦( المبدع، لابن مفلح )٥(
  ".في الغالب) ذمة يصادف  أن (القرض : أي) ومن شأنه): "(٣/٢٣٩( قال الرحيباني في مطالب أولي النهى )٦(
  ).٧٣٧( مجلة الأحكام الشرعية، مادة )٧(
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  )٢٧٣٢(

كما تبـين  - لغير الإنسان للمصلحة، فالحنابلة فهذا التقرير لا ينفي صحة ثبوت الذمة     
 يصححون الاستدانة على الوقف، والاقتراض على بيت المال، لكـنهم لا يجعلـون              -آنفا

الحقوق والديون تتعلق بذمة غير الإنسان رأسا، بل لا بد من ذمة حـي تكـون جـسرا                  
 ـ     )١(بينهما، ولذا نبه صاحب غاية المنتهى      ين قـولهم فـي      إلى ذلك التعارض الظاهري ب

وقولهم في مسألة تـصحيح     " ومن شأنه أن يصادف ذمة    : "معرض بيان شروط المقترض   
ومن شأنه أن يصادف ذمة فلا يصح قـرض           : "الاستدانة والاقتراض على الجهات، فقال    

فـإن  : وللناظر الاستدانة عليه، وفي اللقـيط     : قولهم في الوقف    جهة؛ كمسجد ونحوه، مع     
الظاهر " ذلك بأن    )٢(في كشاف القناع   ، وفسر البهوتي  "ليه حاكم تعذر بيت المال اقترض ع    

أن الدين في هذه المسائل يتعلق بذمة المقترض وبهذه الجهات كتعلق أرش الجناية برقبـة          
العبد الجاني، فلا يلزم المقترض الوفاء من ماله، بل من ريع الوقف، وما يحـدث لبيـت                

 هنا بمعنى الغالب فلا ترد المـسائل المـذكورة       لا يتعلق بذمته رأسا، وما    : أو يقال . المال
  ".لندرتها

 بأن مآل الأمـر أن يتعلـق        :ونوقش نفي الحنابلة تعلق الدين بذمة غير الإنسان رأسا        
فيكون مدينًا للمتـولي، فلمـاذا لا       "،  -مثلًا-الدين بذمة غير الإنسان، كالوقف وبيت المال        

  .)٣("يكون مدينًا لصاحب الحق الأصلي مباشرة
الاتفاق مع نصوص الشريعة ومبادئها التي أناطت الذمـة بالإنـسان دون            : الدليل الثاني 

غيره، وجعلتها حكرا عليه دون سائر المخلوقات، ورتبت علـى ذلـك اختـصاصه دون          
  .)٤(غيره بصلاح الإلزام والالتزام

ل بعدم التسليم باختصاص الإنسان بصلاح الإلزام والالتزام دون غيـره، ويـد           : ويناقش
على ذلك ما سيأتي عرضه من أدلة القائلين بثبوت الذمة لغير الإنـسان، كبيـت المـال                 

  .والوقف
قاعدة سد الذرائع؛ فعلى فرض التسليم بجواز إثبات الذمة لتطبيق الـذكاء  : الدليل الثالـث  

  :الاصطناعي، فإن إثباتها ذريعة لعدد من المفاسد، منها

                                         
  ).١/٥٩٠( غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى، للكرمي )١(
  ).٣/٣١٣( كشاف القناع، للبهوتي )٢(
  ).١/٢٧٧( المدخل إلى نظرية الالتزام، للزرقا )٣(
  ).٩٢ص(تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي، للبرعي :  ينظر)٤(
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 )٢٧٣٣(

 ذريعة لتملص المالـك أو المـشغل مـن    أن إثبات ذمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي   . ١
ضمان الأخطاء الناتجة عن تطبيق الذكاء الاصـطناعي، فتـضيع الحقـوق تبعـا       

  .)١(لذلك
أن تطبيق الذكاء الاصطناعي إلى يومنا هذا غير قادر على تفسير قراراته الناتجـة      . ٢

عنه، مما قد يفضي إلى تعذر معرفة مكمـن الخطـأ، والعلاقـة المفـضية بينـه                 
 .)٢(والضرر

 :ويمكن أن يناقش من وجوه
عدم التسليم بأن إثبات الذمة ذريعة للتملص من ضمان الخطأ، بل هـو أبلـغ فـي       . ١

حماية المتعامل مع الذكاء الاصطناعي، فالمتضرر من خطأ الـذكاء الاصـطناعي    
تتجه مطالبته إلى ذمته مباشرة، لا سيما عند تعدد الأطراف في المنتج أو الخدمـة               

لذكاء الاصطناعي، فقد يكون إنشاء الخدمـة، وتـدريبها، وإدارتهـا،       القائمة على ا  
كما هو الحال في النظام الخبيـر المـستعمل فـي           (وتقديمها من أطراف متعددين     

  .)٣(، ومن العسير الفصل بينهم، أو تضمين أحدهم دون غيره)الاستشارات
علـى  على فرض التسليم بعدم وضوح قرارات الذكاء الاصطناعي، وعدم قدرتـه       . ٢

تفسير قراراته، فإن ذلك مرجح للقول بتقدير ذمة مستقلة له؛ حمايـة للمتـضرر،              
 .حتى لا يكلّف عناء البحث عن المتسبب في ضرره ليتسنى له مطالبته

لا يجب سده إجماعا، وهو ما كانت المفـسدة فيـه تعارضـها             "أن من الذرائع ما      . ٣
 .، وليس كل الذرائع يجب سدها)٤("مصلحة عظمى أرجح منها

أن المفاسد التي قد ترد بسبب تقدير الذمة المستقلة للـذكاء الاصـطناعي يمكـن                . ٤
درؤها بتنظيم ذلك من قبل ولي الأمر، وذلك بسن اشـتراطات تحـد مـن تلـك                 

 .)٥(المفاسد

                                         
لجوانا جي بريسون، ميهايليس إي ديامانتيس، وتوماس دي جرانت، منشورة فـي  " ينالثغرات القانونية للأشخاص الاصطناعي: من الناس ومن أجلهم وبواسطة : "ورقة بحثية بعنوان  :  ينظر )١(

  :، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط٢٠١٧ سبتمبر ٨مجلة سبرنقر بتاريخ 
https://link.springer.com/article/١٠,١٠٠٧/s٩-٩٢١٤-٠١٧-١٠٥٠٦  

، لمجموعة من الباحثين، قدمت في المؤتمر الـدولي لأخلاقيـات ومعـايير    "APPROPRIATENESS AND FEASIBILITY OF LEGAL PERSONHOOD FOR AI SYSTEMS: "ورقة بحثية بعنوان:  ينظر)٢(
 :م، ويمكن الوصول إليها عبر الرابط٢٠١٨الروبوت عام 

https://www.semanticscholar.org/paper/Appropriateness-and-feasibility-of-legal-personhood-Zevenbergen-Finlayson/f٥١١٠٤٨٠٢d٢٧cbb٢fd٤٦bd٠٢٠d٩٦ae٢c١٥d٧f٠٧٧  
  ).٣٥ص(، لأندريا برتوليني "Artificial Intelligence and Civil Liability: "ورقة بعنوان:  ينظر)٣(
  ).٢٧ص( منهج التشريع الإسلامي وحكمته، لمحمد الأمين الشنقيطي )٤(
، لمجموعة من الباحثين، قدمت في المؤتمر الـدولي لأخلاقيـات ومعـايير    "APPROPRIATENESS AND FEASIBILITY OF LEGAL PERSONHOOD FOR AI SYSTEMS: "ورقة بحثية بعنوان:  ينظر)٥(

  ).٧ص(م ٢٠١٨الروبوت عام 
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  )٢٧٣٤(

أن تطبيق الذكاء الاصطناعي لا يعدو أن يكون تقنية من تقنيات الحاسـب             : الدليل الرابع 
ز ثبوت ذمة مستقلة للحاسب الآلي، فهـو مجـرد أداة بيـد             الآلي، ولم يقل قائل قط بجوا     

 .)١(مستعمله، ووصف الذكاء ليس بكافٍ لثبوت الذمة شرعا ونظاما
بعدم التسليم بأن تطبيق الذكاء الاصـطناعي أداة بيـد مـستعمله فـي جميـع                : ويناقش

الأحوال، فقد يستقل في التصرف على نحـو ينفـي عنـه أن يكـون مجـرد أداة بيـد                    
 قـدرت   -مثلًا-، والعبرة في تقدير الذمة ليس بالجنس، بل بالوصف، فالوقف           )٢(ملهامستع

له ذمة مستقلة دون نظر إلى جنسه، وتقدير الذمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي ليس لمجرد              
تألفه من مجموع أموال رصدت لغـرض  : وصف الذكاء، بل لمجموع أوصاف، من بينها     

  .معين
 :، منهايستدل للاتجاه الثاني بأدلة

أن : الأدلة التي يستدل بها القائلون بثبوت الذمة لغير الإنسان، والتي منهـا           : الدليل الأول 
فأمر عبد اللَّـه بـن   "النبي صلى االله عليه وسلم استدان على بيت المال حين نفدت الإبل،       

البعيـر     الصدقة فكان يأخذ     )٣( أن يأخذ على قلاص    -رضي االله عنهما  -عمرو بن العاص    
  .)٤("الصدقة إبل  عيرين إلى بالب

، فدل الحـديث علـى     )٥(أن الدين إنما يثبت في الذمة بلا خلاف بين الفقهاء         : وجه الدلالة 
  .ثبوت الذمة لغير الإنسان، وهو بيت مال المسلمين

انتفاء المانع وقيام المقتضي، أما انتفاء المانع، فليس ثمة نص في الكتـاب             : الدليل الثاني 
ن إثبات ذمة مالية مستقلة لتطبيق الذكاء الاصـطناعي علـى نحـوٍ دون      أو السنة يمنع م   

  .)٦(ثبوتها للإنسان، بأن تكون مقتصرة على الالتزامات المالية دون غيرها

                                         
كيف سيؤثر الـذكاء  : اء الاصطناعيمنظور قانوني حول تجارب ومحن الذك: "م، بعنوان٢٠١٨) ٦٨(، في المجلد "The Case Western Reserve Law Review"بحث منشور في مجلة :  ينظر)١(

  ).٧٦٦ص(، لمجموعة من الباحثين "الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعقود الذكية والتقنيات الأخرى على القانون
A Legal Perspective on the Trials and Tribulations of AI: How Artificial Intelligence, the Internet of Things, Smart Contracts, and Other Technologies Will Affect the Law, Iria Giuffrida, Fredric Lederer 

and Nicolas Vermerys (p٧٦٦). 
  ."edu.case. (Fredric Lederer et al, by Iria Giuffrida" How Artifici: ribulations of AIA Legal Perspective on the Trials and T(: ويمكن الاطلاع عليه عبر الرابط

  ).١٤٥ص(حقوق الروبوتات، لجوشوا جيلرز :  ينظر)٢(
 RIGHTS FOR ROBOTS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ANIMAL AND ENVIRONMENTAL LAW, Joshua C. Gellers (p١٤٥)  
  ).٤/١٠٠(النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير : ينظر. ص، وهي الناقة الشابةجمع قَلو:  القلاص)٣(
، في كتاب البيوع، باب النهى عن البيع في )٢/٥٦(، والحاكم في المستدرك )٣٣٥٧ح(، في كتاب البيوع، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان، )٣/٦٥٢( أخرجه أبو داود في السنن    )٤(

اختلفوا على محمد بن إسحاق : "من طريق عبد الواحد بن غياث، وقال) ٥/٢٨٧(، من طريق أبي عمر حفص بن عمر الحوضي، والبيهقي في الكبرى "صحيح على شرط مسلم: "قالالمسجد، و
من طريق جريـر بـن   ) ٣/٦٩(بن حازم، والدارقطني في السنن من طريق إبراهيم بن سعد وجرير   ) ٢١٦-٢/١٧١(، وأخرجه أحمد في المسند      "في إسناده، وحماد بن سلمة أحسنُهم سياقة له       

 .حازم

  )٤/٤٧(، وابن القطان في نصب الراية )٩/١٠٧(، وضعفه ابن حزم في المحلى "إسناده قوي): "٤/٤١٩(وقال ابن حجر في فتح الباري 
 ).١٥٨(، مجلة الأحكام العدلية، مادة )١/٣٩٢(ي القواعد الفقهية ، المنثور ف)٦/٢٩١(، التمهيد )٣/٣٩٢(، فتح القدير )٢/٢١٦(الفروق للكرابيسي :  ينظر)٥(

 ).٦٩ص(، الشخصية الاعتبارية والطبيعية والفروق بينهما، للشهراني )٣٥ص(، الشركات، للخفيف )٢٦٥ص(الملكية ونظرية العقد، لأبي زهرة :  ينظر)٦(
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 )٢٧٣٥(

وأما قيام المقتضي، وهو المصلحة، فالمصلحة بثبوت الذمة لتطبيق الذكاء الاصـطناعي            
  :، ومن هذه المصالح)١(في بعض الأحوال قائمة

؛ وذلك لأن الأهلية شرط في العقد، ويبطل التـصرف بتخلـف       ر المعاملات استقرا . ١
هذا الشرط، فإذا لم تقدر أهلية لهذه التطبيقات المستقلة، فإما أن تمنـع تـصرفاتها،       
وفي هذا تفويت لمصالحها، وإما أن يؤذن بها، فتكون تصرفاتها باطلـة؛ لفقـدان               

  .الأهلية
 :؛ وذلك من جهتينحماية المجتمع . ٢

؛ وذلك لأن المتضرر مـن تطبيقـات الـذكاء          جهة التعجيل في جبر الضرر    من   -
الاصطناعي المستقلّة تتجه مطالبته إلى ذمتها مباشرة، ولا يكلّف عنـاء البحـث             
عمن باشر أو تسبب في ذلك الضرر ثم إقامة البينة على نسبته إليه، وهذا لـيس                

يكاد ينحـصر فـي بلـدان       بيسير أبدا، لا سيما وأن إنتاج هذا النوع من الآلات           
، ويمتد نشاطها إلى بلدان أخرى، فيضطر إلى إقامـة          )البلدان الصناعية (معدودة  

الدعوى في تلك البلاد، كما لا يكلف عناء إثبات العيـب فـي تطبيـق الـذكاء                 
الاصطناعي، وذلك لأن تسبب الشركة المنتجة في الإتـلاف لا يكـون إلا بعـد               

كاره، وخطأ الآلة قد يحـصل دونمـا عيـب          ثبوت العيب، وهو ما تسعى إلى إن      
 .مصنعي، وإنما وفق تقدير مجرد من الآلة الذكية، وإثبات العيب ليس بيسير

؛ وذلـك لأن افتـراض الشخـصية        من جهة ضمان القدرة على جبر الـضرر        -
لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يشترط له بلوغ قـدر رأس مالهـا مبلغًـا يـضمن      

عليها، بخلاف أفراد المبرمجين مثلًا، والذي يغلـب        قدرتها على الوفاء بما يجب      
على حالهم تواضع ملاءتهم المالية، على نحـو يجعـل حقـوق المتعـاملين أو               

 .المتضررين من تلك التطبيقات عرضة للضياع
؛ وذلك لأنا لو ألزمنا الـشركات المطـورة بـضمان        )٢(تشجيع الابتكار والصناعة   . ٣

 تشغيلها في أموالها، لأدى ذلك إلى إحجـام     الضرر الناشئ عن هذه التطبيقات حال     
الشركات عن تطوير هذه التقنية المتقدمة، وفي هذا صد عن منفعة أكبـر يمكـن                

 .)٣(تحصيلها من تلكم التطبيقات

                                         
 ).١٤٥ص(حقوق الروبوتات، لجوشوا جيلرز :  ينظر)١(

 RIGHTS FOR ROBOTS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ANIMAL AND ENVIRONMENTAL LAW, Joshua C. Gellers (p١٤٥)  
 ).٢/٤٠٧(مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور :  ينظر)٢(

 ).٩٧ص( تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي، للبرعي )٣(
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  )٢٧٣٦(

  :من وجوه ويناقش
أن في افتراض الذمة والأهلية لتطبيق الـذكاء الاصـطناعي مخالفـة لقواعـد               -

  .)١(االشريعة الناظمة لمسائل الضمان وغيره
أن هذه المصالح تقابلها مفاسد أخرى، كضياع الحقوق، وتكدس الثروات، وغيـر          -

 .ذلك من المفاسد
 : ويجاب عن هذه المناقشة

عدم التسليم بأن في افتراض ذلك مخالفة لقواعد الشريعة، فالشخـصية القانونيـة         -
ليست إلا أهلية الوجوب في حقيقتها، وأهلية الوجوب مناطها الـصلاح لثبـوت             

  .)٢(لحقوق والواجبات، فمتى كان متحققا جاز تقدير الأهليةا
أن المفاسد التي قد تقع نتيجة افتراض الذمة والأهلية، يمكن درؤهـا بعـدد مـن         -

إنشاء هيئة مختصة بتسجيل تلك التطبيقات، وبيانات مالكيهـا         : الإجراءات، منها 
 .)٣(ومطوريها، وتقييد التصرف بها، وغير ذلك

ن ثبوت الذمة للإنسان جاء مقدرا من حيث الأصـل، فمـا المـانع مـن           أ: الدليل الثالث 
فرضها لتطبيق الذكاء الاصطناعي كما فرضت للإنسان، ما دام كلاهما له حقوق وتلزمه             

  .)٤(التزامات
القياس على الجهات التي قدرت لها ذمة مستقلة، كالأوقاف، والـشركات،           : الدليل الرابع 

موعة أموال ترمي إلى تحقيق غرض معين، فرض لهـا          وغيرهما، بجامع تكونها من مج    
  .)٥(الحاكم ذمة مستقلة؛ لقيام المصلحة

بأن هذا قياس مع الفارق، فالجهات إنما كانت لها ذمة باعتبار مـا يـؤول إليـه                 : نوقش
  . )٦(الأمر من صيرورة الحقوق والالتزامات إلى ذمة الإنسان

 فمآل الحقوق والالتزامات المتعلقة بذمـة       بنفي الفرق، : ويمكن الإجابة عن هذه المناقشة    
  .الذكاء الاصطناعي إلى ذمة الإنسان كذلك

كونهما حالـة اجتماعيـة ونظامـا قانونيـا     "القياس على الرقيق، بجامع    : الدليل الخامس 
فالرق لم يكن أبدا من ابتكار الإسلام أو وضعه، وإنمـا     ... وضعه البشر واصطلحوا عليه   

                                         
 ).٢٦٨ص) (٦٢:العدد(دراسة فقهية مقارنة، لفهد النغيمشي، بحث منشور ضمن مجلة الجمعية الفقهية السعودية، ) لمزودة بأجهزة الإحساس الصناعيالآلات ا(الروبوتات المستقلة :  ينظر)١(

  ).٢٦٥ص( الملكية ونظرية العقد، لأبي زهرة )٢(
  ).١١٨ص( تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي، للبرعي )٣(
 ).٢٣٣ص (٢٠١٠قاعدة الذمة في الفقه الإسلامي، لجدي عبدالقادر، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الصادرة عن جامعة الجلفة بالجزائر  )٤(
 ).١٠٢ص(تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي، للبرعي :  ينظر)٥(

: ، يمكـن الوصـول إليـه عبـر الـرابط     " personality and artificial intelligence Legal: "ومقـال بعنـوان  ). ١١/٣٨٩(المختصر، للمجلسي الشنقيطي لوامع الدرر في هتك أستار :  ينظر)٦(
intelligence-artificial-nda-personality-legal/en/law.newtech://https/.   
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 )٢٧٣٧(

تماعي ووضع قانوني اطلح عليه العالم قبل الإسـلام، وفرضـته           كان عبارة عن نظام اج    
حتى جاءت الـشريعة وسـايرت فـي        ... تشريعات وقوانين الدول والحضارات ساعتها    

أحكامها هذا النظام القانون العالمي التي لم ترضه مطلقًا، ولـم تقبلـه بـأي حـال مـن              
 .)١("الأحوال
سان مكلف ذو أهلية ثبتـت لـه بوصـف          بأن هذا قياس مع الفارق، فالرقيق إن      : ويناقش

  .الإنسانية، بخلاف الآلة، ففارق الرقيق الآلة في الماهية والطبيعة
إلا بحكـم   "العبد الذي هو إنسان في أصله، ما صار مالًا          بأن  : وأجيب عن هذه المناقشة   

نظام قانوني عالمي اضطر الفقه الإسلامي لمواكبته وتأصيل أحكامه، كما أننـا سـنكون              
  .)٢("الجديدة وتأصيل أحكامها) الشخصية الإلكترونية(ن مستقبلًا لمواكبة مضطري
بأن هذا قياس مع الفارق، فالإنسانية هي العلة التي ثبتت بها الذمـة لـه، أمـا                 : ويناقش

  .الاستقلال في التصرف فليس بوصف مؤثر في الحكم، فبطل بذلك القياس
 :الراجح

قدير ولي الأمر ذمة مالية لتطبيق الـذكاء  بجواز ت هو القول    -واالله أعلم - الراجح
  :؛ وذلك للأسباب الآتيةالراجحة الاصطناعي عند قيام المصلحة

أن الفقهاء يعتبرون المآل في الأمور، فيصححون ثبوت الذمـة باعتبـار انتهـاء        . ١
وإن كـان لا يتـأتى   "الانتفاع إلى من له ذمة حسية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي          

  .، فصح إثبات الذمة له)٣(" الانتفاع ممن يصح منه التملكمنه الملك، يتأتى به
نظرية الذمة وما فرع عليها من الأحكام ليست إلا تنظيما تشريعيا فقهيـا، لا              "أن   . ٢

يراد منه إلا ضبط الأحكام واتساقها، وليس إلا أمرا اجتهاديا يـصح أن يتغيـر                
ا إذا ما اقتـضت  ويتطور لمقتضيات المعاملات وتطورها، وتغير الأحكام وتنوعه    

 .)٤("المصلحة والعرف ذلك
، )٥("من أصول الشرع، أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة قـدم أرجحهمـا           "أن   . ٣

والمفاسد المخوف وقوعها ممكن درؤها بوضع اشتراطات وترتيبـات تنظيميـة           
 .)٦(تحول دون وقوع المفاسد المتوقاة

                                         
  ).١٠٢ص( المرجع السابق )١(
  ).١٠٤ص( المرجع السابق )٢(
 ).١١/٣٨٩( لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، للمجلسي الشنقيطي )٣(
  ).٣٤ص( الشركات، للخفيف )٤(
 )٢٠/٥٣٨( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )٥(

، لمجموعة من الباحثين، قدمت في المؤتمر الـدولي لأخلاقيـات ومعـايير    "APPROPRIATENESS AND FEASIBILITY OF LEGAL PERSONHOOD FOR AI SYSTEMS: "ورقة بحثية بعنوان:  ينظر)٦(
 ).٧ص(م ٢٠١٨الروبوت عام 
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  )٢٧٣٨(

  :المصادر والمراجع
  :المراجع

 ـ٨٨٥: ت( لعلي بن سـليمان المـرداوي     ح من الخلاف،  الإنصاف في معرفة الراج    .١ ، )هـ
 .دار إحياء التراث العربي: الناشر

لزين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجـيم المـصري          البحر الرائق شرح كنز الدقائق،       .٢
 ـ١١٣٨:ت(وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين         ) هـ٩٧٠:ت( : ، الناشـر  ) ه

 .دار الإسلامي

 المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، لأحمـد بـن     لك لأقرب المسالك  بلغة السا  .٣
 .دار المعارف: ، الناشر)هـ١٢٤١:ت(محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي 

: لأحمد بن محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي، الناشـر   تحفة المحتاج في شرح المنهاج،   .٤
 .م١٩٨٣-هـ١٣٥٧ :المكتبة التجارية الكبرى بمصر، عام النشر

دار الفكر،  : الناشر. ، لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة      حاشيتا قليوبي وعميرة   .٥
  .ه١٤١٥: بيروت، الطبعة

، لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيـز         )حاشية ابن عابدين  (رد المحتار على الدر المختار       .٦
 .هـ١٤١٢عة الثانية، بيروت، الطب-دار الفكر: ، الناشر)هـ١٢٥٢:ت(عابدين الدمشقي 

 ـ٦٧٦:ت(لمحيي الدين يحيى بن شرف النـووي        روضة الطالبين وعمدة المفتين،      .٧ ، )هـ
 ـ١٤١٢المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثـة،     : زهير الشاويش، الناشر  : تحقيق -هـ
 .م١٩٩١

ثانية، دار الفكر، الطبعة ال   : لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر      الفتاوى الهندية،    .٨
 .هـ١٣١٠

دار :  لأحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني، الناشـر          فتح الباري شرح صحيح البخاري،     .٩
  .١٣٧٩بيروت، -المعرفة

: ، الناشر )هـ٨٦١:ت(لمحمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام         فتح القدير،    . ١٠
  .دار الفكر

١١ .   وأدلَّتُه الإسلامي ة ب   الفِقْهبهالناشـر ، للأستاذ الدكتور و ،لِييحدار الفكـر : ن مصطفى الز ،
 . دمشق،سوريا

عبد :  لعلي بن سليمان المرداوي، المحقق     ومعه تصحيح الفروع،  ، لابن مفلح    الفروع كتاب . ١٢
 .هـ١٤٢٤الأولى : مؤسسة الرسالة، ط: االله بن عبد المحسن التركي، الناشر
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 )٢٧٣٩(

 ـ ١٠٥١ت  (الحنبلي  منصور بن يونس البهوتي     :  المؤلف كشاف القناع عن الإقناع،    . ١٣ ، ) هـ
وزارة العـدل فـي   : لجنة متخصصة في وزارة العـدل، الناشـر    : تحقيق وتخريج وتوثيق  

 ). هـ١٤٢٩ - ١٤٢١(الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة

دار الكتـب العلميـة،     : الناشر،  )هـ٨٨٤: ت( لإبراهيم بن مفلح     المبدع في شرح المقنع،    . ١٤
 .هـ١٤١٨ولى، الأ:  لبنان، الطبعة–بيروت 

محمد إبراهيم، مطبوعات   . عبد الوهاب أبو سليمان و د     .  بتحقيق د  مجلة الأحكام الشرعية،   . ١٥
 .ه١٤٠١تهامة، الطبعة الأولى، 

 :للجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المحقـق          مجلة الأحكام العدلية،     . ١٦
 .تب، آرام باغ، كراتشينور محمد، كارخانه تجارتِ ك: نجيب هواويني، الناشر

 ـ٤٥٦: ت(لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم        المحلى بالآثار،    . ١٧ دار الفكـر،   : الناشـر ،  )هـ
  .بيروت

: ، الناشـر  )هـ١٢٤٣:ت(لمصطفى بن سعد    مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،         . ١٨
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

 لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي فاظ المنهاج،مغني المحتاج إلى معرفة معاني أل . ١٩
 .هـ١٤١٥دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، : ، الناشر)هـ٩٧٧:ت(

وزارة : الناشر،  )هـ٧٩٤: ت(لمحمد بن عبد االله الزركشي      المنثور في القواعد الفقهية،      . ٢٠
  .هـ١٤٠٥الثانية، : الأوقاف الكويتية، ط

 –دار الفكـر  : ، الناشر)هـ١٢٩٩:ت(لمحمد بن أحمد  منح الجليل شرح مختصر خليـل،   . ٢١
 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩بيروت، تاريخ النشر 

محمد الأمين بن محمد المختـار الجكنـي الـشنقيطي          منهج التشريع الإسلامي وحكمته،      . ٢٢
 .الثانية: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة: ، الناشر)هـ١٣٩٣: المتوفى(

لمحمد الطرابلسي، المعروف بالحطاب الرعينـي      تصر خليل،   مواهب الجليل في شرح مخ     . ٢٣
  .هـ١٤١٢دار الفكر، الطبعة الثالثة، : ، الناشر)هـ٩٥٤:ت(المالكي 

 لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، لعبـد االله بـن               نصب الراية  . ٢٤
ؤسـسة الريـان    م: ، المحقق محمد عوامة، الناشر    )هـ٧٦٢:ت(يوسف بن محمد الزيلعي     

 :جـدة، الطبعـة الأولـى     ة،  دار القبلـة للثقافـة الإسـلامي      و ،بيـروت ،  للطباعة والنشر 
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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  )٢٧٤٠(

دار : ، الناشر)هـ١٠٠٤:ت(لشمس الدين محمد الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،     . ٢٥
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الفكر، بيروت، الطبعة 

، حققـه   )هـ٤٧٨:ت(ن عبد االله الجويني،     لعبد الملك ب  نهاية المطلب في دراية المذهب،        . ٢٦
دار المنهـاج، الطبعـة الأولـى،       : د عبد العظيم محمود الديب، الناشـر      .وصنع فهارسه أ  

  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
 ـ٦٠٦: ت(المبارك الجزري ابن الأثير     : ، المؤلف النهاية في غريب الحديث والأثر     . ٢٧ ، )هـ

  . محمود الطناحي- الزاوى طاهر: هـ، تحقيق١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : الناشر
 :البحوث

الجمعية العلميـة  : لأروى الجلعود، الناشر،  أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بالقضاء      . ٢٨
 . ه١٤٤٤القضائية السعودية، الطبعة الأولى 

، لأحمد البرعي، مجلـة  تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت من منظور الفقه الإسلامي    . ٢٩
 .لعدد الثامن والأربعوندار الإفتاء المصرية، ا

، لمحمد البوطي، نسخة منشورة علـى  الشخصية الاعتبارية أهليتها وحكم تعلق الزكاة بها    . ٣٠
 . الشبكة

، لجدي عبدالقادر، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلـوم      قاعدة الذمة في الفقه الإسلامي     . ٣١
 .٢٠١٠الإنسانية، الصادرة عن جامعة الجلفة بالجزائر 

فقهية، أصولية، (، دراسة ه الإسلامي والقانون الوضعي بين التأثير والتأثرالتنظير في الفق   . ٣٢
تطبيقية في كتب الأستاذ الدكتور عبدالرزاق السنهوري، لباسـل الحـافي، بحـث             ) قانونية

 .منشور في مجلة الدراسات العربية، بكلية دار العلوم بجامعة المنيا
 وأثرها في شرط الملك التـام  ة المعاصرةالشخصية الاعتبارية وأحكامها الفقهية في الدول    . ٣٣

وبحث صفات الشخصية الاعتبارية وما يترتب على ذلك في مسائل الزكاة، لعبـد الحميـد               
 .م٢٠١٩وقفية الأمير غازي للفكر القرآني، : محمود البعلي، الناشر على الشبكة

 ـ   ، لحـسين الـشهراني    الشخصية الاعتبارية والطبيعية والفروق بينهما     . ٣٤ وث ، مجلـة البح
 .١٠: ، العدد٢: والدراسات الشرعية، المجلد

: ، لجدي عبدالقادر، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، العـدد      قاعدة الذمة في الفقه الإسلامي     . ٣٥
 .م٢٠١٠، ٣

دراسة فقهية مقارنة،   : الآلات المزودة بأجهزة الإحساس الاصطناعي    "الروبوتات المستقلة    . ٣٦
 .ه١٤٤٤- ٦٢: السعودية، العددلفهد النغيمشي، مجلة الجمعية الفقهية 
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 :الأوراق البحثية باللغة الإنجليزية
الثغـرات القانونيـة للأشـخاص      : من الناس ومن أجلهم وبواسـطة     : "ورقة بحثية بعنوان   . ٣٧

لجوانا جي " Of, for, and by the People: The Legal Lacuna of Synthetic Persons" "الاصطناعيين
س، وتوماس دي جرانت، منشورة في مجلة سبرنقر بتاريخ         بريسون، ميهايليس إي ديامانتي   

 .م٢٠١٧ سبتمبر ٨
، "مدى ملاءمة وجدوى الشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي       : "ورقة بحثية بعنوان   . ٣٨

"APPROPRIATENESS AND FEASIBILITY OF LEGAL PERSONHOOD FOR AI SYSTEMS" ،
ولي لأخلاقيـات ومعـايير الروبـوت عـام         لمجموعة من الباحثين، قدمت في المؤتمر الد      

 .م٢٠١٨
 Legal Personhood For AI Is Taking A Sneaky Path That Makes AI Law And AI: "مقال بعنـوان  . ٣٩

Ethics Very Nervous Indeed"للانس إليوت ،. 
م، ٢٠١٨) ٦٨(، في المجلد "The Case Western Reserve Law Review"بحث منشور في مجلة  . ٤٠

كيـف سـيؤثر الـذكاء      : منظور قانوني حول تجارب ومحن الذكاء الاصطناعي       ":بعنوان
لإيريـا  ، "الاصطناعي وإنترنت الأشياء والعقود الذكية والتقنيات الأخـرى علـى القـانون      

 . وفريدريك ليدرير، ونيكولا فيرميريسجيفريدا
" A Legal Perspective on the Trials and Tribulations of AI: How Artificial Intelligence, the Internet of 

Things, Smart Contracts, and Other Technologies Will Affect the Law" 

: ، يمكن الوصول إليه عبر الرابط"Legal personality and artificial intelligence : "مقال بعنوان . ٤١
https://newtech.law/en/legal-personality-and-artificial-intelligence/. 

، الطبعة لجوشوا جيلرز حقوق الروبوتات والذكاء الاصطناعي وقانون الحيوان والبيئة،         . ٤٢
 . بواسطة روتليدج٢٠٢١الأولى ـ عام 

RIGHTS FOR ROBOTS, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, ANIMAL AND ENVIRONMENTAL LAW, Joshua 

C. Gellers, first published ٢٠٢١ by Routledge. 
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